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I. المقدمة

المانع هو أحد أقسام الحكم الوضعي الذي له تأثير واضح في وجود أو عدم وجود الحكم الشرعي التكليفي، ولهذا التأثير لزم التعريف به وبيان حقيقته وتمييزه عن غيره من المصطلحات التي قد تلتبس به في بعض الجوانب، وهذا ما سوف تقوم به الصفحات التالية.
II. موضوع المقالة

أولا: حقيقة المانع
تعريفه لغة:

المانع لغة يقوم على ثلاثة أصول هي الميم والنون والعين وهو خلاف الإعطاء.

يقول ابن منظور: "المنع أن تحول بين الرجل وبين الشيء الذي يريده, وهو خلاف الإعطاء"(
).

ويقول الفيروزآبادي: "منعه يمنعه بفتح نونهما ضد أعطاه"(
).

تعريفه اصطلاحا:

عرفه القرافي وابن النجار الفتوحي وابن بدران بأنه "ما يلزم من وجوده العدم, ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته"(
).

فقوله: "ما يلزم من وجوده العدم" احتراز من السبب; لأنه يلزم من وجوده الوجود.

وقوله: "ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم" احتراز من الشرط; لأنه يلزم من عدمه العدم. 

وقوله: "لذاته" احتراز من مقارنة المانع لوجود سبب آخر, فإنه يلزم الوجود لا لعدم المانع، بل لوجود السبب الآخر، كالمرتد القاتل لولده، فإنه يقتل بالردة، وإن لم يقتل قصاصا(
).

ويقول مدكور إن المانع هو: "ما اعتبره الشارع حائلا دون وجود الحكم, أو دون اقتضاء السبب"(
).

ويعرفه الشيخ عبد الوهاب خلاف فيقول: "المانع هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم أو بطلان السبب"(
). 

ويعرفه الخضري بأنه "هو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم... أو ما استلزم حكمة تخل بحكمة السبب"(
).

فالمانع هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتب المسبب على السبب المستوفي لشروطه أو يترتب على وجوده بطلان السبب(
).
ثانيا: حكم المانع وهل الموانع مقصودة للشارع أم لا؟ وهل يجوز التماسها لتعليل الأحكام؟

الموانع ليست مقصودة للشارع, بمعنى أنه لا يقصد من المكلف تحصيلها ولا رفعها من حيث هي موانع, وهي تدخل تحت خطاب الوضع دون التكليف, فليس المكلف مطالبا بتحصيلها ولا رفعها, فالمدين -على اعتبار أن الدَّيْن مانع- لا يطالب برفع الدين لتجب الزكاة, كما أن مالك النصاب لا يطالب بالاستدانة لتسقط عنه الزكاة, وإنما موقف الشارع هنا, أنه إذا حصل الدين ارتفع التكليف بوجوب الزكاة(
). 

ولا يخلو المكلف من حيث قصده فعل المانع لإسقاط الحكم الشرعي أو عدم قصده من أحد أمرين:

الأول: أن يتوجه قصد المكلف إلى فعل المانع من حيث هو واقع تحت خطاب التكليف, مأمورا به, أو منهيا عنه, أو مخيرا فيه.

 كالرجل يكون بيده النصاب, لكنه يستدين لحاجته إلى ذلك, وهنا لا يعتبر المكلف مخالفا؛ لأنه لم يقصد بفعله هذا مخالفة الشارع في التشريع.

الثاني: أن يفعله من جهة كونه مانعا قصدا لإسقاط حكم السبب المقتضي ألا يترتب عليه ما اقتضاه.

كمالك النصاب الذي يستدين لتسقط عنه الزكاة بتفويت وقت الوجوب, فهذا القصد ممنوع والعمل غير صحيح, وإنما كان هذا القصد ممنوعا؛ لأنه ليس للشارع قصد في إتيان المكلف بالمانع أو عدم إتيانه به, من حيث هو مانع من الحكم، والمكلف قصد الإتيان بالمانع من حيث إنه مانع من الحكم, فخالف قصده في الفعل قصد الشارع في التشريع فبطل فعله(
).

"وبناء على ذلك فإن ما يرتكب من الحيل لإبطال الأسباب الشرعية كهبة المال لزوجته أو أحد أولاده قبل حولان الحول, ومحاولة السفر في رمضان الواقع في أشهر الصيف مثلا فإن فاعل ذلك يكون آثما, ولذا فإن مالكا وأحمد والشافعي يحرمون الحيل التي تهدم مصلحة شرعية كما هنا, إذ في إجازتها ما يفتح الذرائع المؤدية إلى المفاسد والخروج على أحكام الشرع"(
).

ثالثا: الفرق بين المانع وبين ما يتصل به

أولا: الفرق بين المانع والسبب والعلة:

من التعريفات السابقة لكل من السبب والعلة والمانع تتضح الفروق الآتية بينهن:
الأول: المانع لا يعرف الحكم الشرعي, أما السبب والعلة فيعرفانه.

الثاني: المانع يقتضي وجوده معنى ينافي الحكم أو سببه, أما العلة والسبب فيقتضي وجودهما معنى يقتضي الحكم.

الثالث: المانع يقتضي وجوده عدم الحكم لذاته, أما العلة والسبب فيقتضي وجودهما وجود الحكم لذاتهما.

الرابع: المانع لا يقتضي عدمه وجود الحكم أو عدمه لذاته, أما العلة والسبب فيقتضي عدمهما عدم الحكم لذاتهما.

الخامس: المانع أقوى من العلة والسبب, ودليل ذلك لو اجتمع الثلاثة فإن المانع يمنع وجود الحكم, ويبطل العلة والسبب، يقول العطار في حاشيته على شرح الجلال المحلي: "المانع في حد ذاته قوي لأنه رافع للحكم"(
). 

ثانيا: الفرق بين المانع والشرط:

يختلف المانع عن الشرط فيما يأتي: 

الأول: المعتبر في المانع وجوده, والمعتبر في الشرط عدمه, فالمانع يلزم من وجوده العدم, والشرط لا يلزم من وجوده شيء.

فالحيض مثلا مانع من الصلاة يلزم من وجوده عدم الصلاة, ولا يلزم من عدمه وجوب الصلاة لاحتمال وجود مانع آخر كالإغماء مثلا, بخلاف الطهارة فإنها شرط يلزم من عدمها عدم الصلاة, ولا يلزم من وجودها وجود الصلاة(
). 

 الثاني: أن الشرط لا بد من تقدمه قبل الحكم, وعدمه يوجب العدم في جميع الأحوال التي هو فيها شرط, أي إذا انعدم الشرط انعدم وجود الحكم في الابتداء والاستمرار, بخلاف المانع فإنه إما أن:

1. يمنع ابتداء الحكم ويمنع استمراره, كالرضاع فإنه يمنع ابتداء النكاح ويقطع استمراره إذا طرأ عليه بأن يتزوجها في المهد وترضع من أمه فتصير أخته فيبطل النكاح بينهما.

2. يمنع ابتداء الحكم فقط,كالاستبراء فإنه يمنع ابتداء العقد على المستبرأة, فإن طرأ على النكاح بأن تكره على الزنى يجب استبراؤها على الزوج خشية اختلاط نسبه بالمتولد من الزنى ولأنه يلاعن حينئذ إذا تبين له أن الولد من الزنى وتجب عليه الملاعنة ولا يبطل النكاح فهذا يمنع ابتداء النكاح فقط.

3. يمنع دوام الحكم ولا يمنع ابتداءه كالطلاق فإنه يمنع من الدوام على النكاح الأول, ولكنه لا يمنع من ابتداء نكاح ثان.
4. قد يكون مختلفا فيه: هل يلحق بالقسم الأول, أم يلحق بالقسم الثاني(
).

الثالث: المانع لا يقتضي عدمه وجود الحكم أو عدمه لذاته, أما الشرط فيقتضي عدمه عدم الحكم لذاته(
).

الرابع: المانع أقوى من الشرط, فلو اجتمع المانع مع الشرط فإن المانع يبطل عمل الشرط, ويمنع وجود الحكم ولهذا قالوا: إن الشرط والسبب لا يأخذان مجرياهما إلا إذا انتفى المانع(
).

الخامس: المانع ليس علامة على ممنوعه, أما الشرط فعلامة على مشروطه.

السادس: المانع ليس مكملا لممنوعه, أما الشرط فمكمل لمشروطه.
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